
אאא RARJ
  

260 
א02-2018 

 ،   ?א  א      א  א  
אא?،K260-280. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 
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  أمام القضاء الجزائي
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  :الملخص
ة ـأص محام من أهم الحقوق المتفرعة من الح في الدفاع، ذلك أنّ الضح ة في الاستعانة  ح ح الضح

ه من اضطراب نفسي وجسد من جراء  مرّ  سبب ما  ة و ع النصوص القانون ون ملما بجم الجرمة قد لا 
ان لابد أن  ه وتعقید إجراءات الدعو  التي تحفظ له حقّه أو بتلك التي قد تستعمل ضدّه، ونظرا لنقص الخبرة لد
عدما انصبت جل  ض،  ة استعمال حقّه لاقتضاء التعو ف ة لإعانته في  شخص مثقّف ثقافة قانون ستعین 

انالدراسات حو  ة، بینما  ضمانة من ضمانات الح في الدفاع دون الضح محام   ل ح المتهم في الاستعانة 
ه من أذ ة لما لح  اره الطرف الضعیف في الخصومة الجزائ اعت ة    .من الأولى تكرس هذه الضمانة للضح

ة    :الكلمات المفتاح
محام ،ح الدفاع ة ،الاستعانة  ة ،المدعي المدني، الضح ة ،الإجراءات الجزائ ة القانون  .الحما

  
خ إرسال المقال خ ، 06/12/2018 :تار خ نشر ،20/12/2018 :المقال قبولتار   .27/12/2018: المقال تار
ش المقال ة :لتهم ضمانة لح الدفاع أمام القضاء  "، مزان محمد أمین ،إخلف سام س عن طر محام  ة في التأس فالة ح الضح

حث القانوني ،"الجزائي ة لل م   .280-260.ص ص، 2018، 02 ، العددالمجلة الأكاد
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Ensure the Right of the Victim to be Assist by a Lawyer as a 
Guarantee of the Right to Defense in the Criminal Court 

Summary: 
The right of the victim to the assistance of a lawyer is now one of the major 

rights within the right of defense. For the victim, because of the psychological and 
physical disorders that he endured due to the crime, may not know the legal texts that 
preserve his rights or those that could be used against him. 

 Due to the victim lack of experience and the complexity of the proceeding, he is 
obliged to be attended by a person of a legal culture in order to direct him and help 
him use his right to be awarded damages, after the most studies have focused on the 
study of the accused right to appoint a lawyer as a guarantee of the right to defense 
without taking into account the victim’s right. 

 While it was necessary to devote even more so this guarantee to the victim who 
weaker part in the criminal trial because of the damages he was subject to. 
Keywords: 
Right to defense, have the assistance of a lawyer, victim, civil party, criminal 
proceedings, legal protection. 

 
Droit de la victime d’être assistée par un avocat, garantie du droit à la 

défense devant le tribunal pénal 
Résumé :  
Le droit de la victime à l'assistance d'un avocat est désormais l'un des droits majeurs 
du droit de la défense. Pour la victime, en raison des troubles psychologiques et 
physiques qu’elle a subis en raison du crime, elle risque de ne pas connaître les textes 
juridiques qui préservent ses droits ou ceux qui pourraient être utilisés à son encontre. 
En raison du manque d'expérience de la victime et de la complexité de la procédure, 
il se trouve dans la nécessité d’être assister  par une personne de culture juridique afin 
de l'encadrer et de l'aider à faire valoir son droit à ce que des dommages et intérêts lui 
soient attribués. 
Cette garantie fondamentale, après l’avoir reconnu à l’accusé, il est aujourd’hui 
primordial de la reconnaitre au profit de la victime. 
Mot clés : 
Droit à la défense, se faire assister d’un avocat, victime, demandeur civil, procédures 
pénales, protection juridiques. 
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      ةمقدم
رّستها المواثی  ة التي  ل اعتداء على الشخص في ح من حقوقه الأساس انت الجرمة ولا تزال تش

ةوالإعلانات  ة، والقوانین الداخل طالب الدولة  الدول موجبها لصاحب الح أن  ون  في   ممثلة -للدول، والتي 
نه من الدفاع عنه -المحاكم   .أن تدفع عنه هذا الاعتداء وأن ترد له حقّه وتمّ

عد تشعب فروعه،  القانون  ة  الح والدفاع عنه أمام المحاكم تحتاج إلى درا ة  ان المطال والإلمام لما 
ة  شخص مثقّف، ثقافة قانون ح من الضرور الاستعانة  اعها أمام المحاكم أص الإجراءات المتعددة الواجب إت

، من هنا برز  عة الإجراءات أمام القضاء لدفع الاعتداء على الح یل محام متخصّص في متا رة ضرورة تو ت ف
م فدع الرفل صدر ح عتها حتى  عید لصاحب الح حقهعو أمام المحاكم، ومتا   .1یها 

ع من خلال حضوره إنّ  ستط ارزة والمهمة بین حقوق الدفاع، إذ  محام من الحقوق ال ح الاستعانة 
ة إج منع أ إساءة لامراق عث حضوره الطمأنینةراءات التحقی و ما ی ره ل 2ستعمال السلطة،  ذ ة و د الضح
 .خصومةفي مختلف مراحل ال  حقوقه

محام خلال تبرز  ة في الاستعانة  ة ح الضح ة هذه الدراسة في التعرف على مد مشروع أهم
ان موقف التشرع من ح  ة أمام القضاء الجزائي، من خلال ب حقوقه المدن ة  ة، وذلك للمطال الخصومة الجزائ

ة ة  الضح ة لما له من تأثیر على نفس ة وجوده بجانب الضح محام وأهم له، وعلى مسار في الاستعانة  مو
رّسة لهاذا الح ة الم ة، والحما   .الإجراءات المتخذة من قبل الجهات القضائ
ة ة التال ال ة على الإش ة عن : سنحاول من خلال هذه الدراسة الإجا س الضح ة تأس ان ما مد إم

ه من ضررطر محام  ض عما أصا على المنهج  من خلال الاعتماد ؟ أمام القضاء الجزائي لطلب التعو
س عن طر  ة في التأس ان الإطار القانوني لح الضح الوصفي التحلیلي، حیث اشتملت هذه الدراسة عل ب
ة، ونطاق إعماله، ونعمل على تحلیل النصوص  عته القانون م القانوني لهذا الح وطب التطرق للتنظ محام وذلك 

ضمن عدم ا ما  ة هذا الح  رّسة لحما ة الم ه، وتقرر الجزاء المخالف لهاالقانون   .لمساس 
  
  
  
  

                                                            
الخصومة 1 الة  ، الو ة، القاهرة، دون سنة، : أحمد هند ز القانوني للمحامي في الدعو وسلطاته؛ دار النهضة العر المر

 .3.ص
م المصاروة،  2 محام في مرحلة التحقی الأولي دراسة مقارنة«سیف إبراه ة القانون، مجلة الشرعة والقانون ؛ »ح الاستعانة  ل  ،

ة المتحدة، العدد  جامعة  .184.، ص2013، 56الإمارات العر
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س عن طر محام : المطلب الأول ة في التأس أمام القضاء الإطار العام لح الضح
  الجزائي

عجزه عن استعمال حقه ه من أذ قد  ة، لما یلح  ة الطرف الضعیف في الخصومة الجزائ  عتبر الضح
  .لطلب التعوضفي الدفاع عن مصالحه التي تم المساس بها 

أوجه  ة  ه هذه المنازعات من خبرة ودرا ا إلى محام لتمثیلهم لما تتطل ا ما یتطلب الأمر لجوء الضحا فغال
ع  ، والتوق اغة معظم صحف الدعاو ستوجب القانون من ص ة، والمشورة وما  ه القانون الدفاع المختلفة، وأسالی

معرفة محام اح له ال ،1علیها  ام بهذه الأعمال ولهذا الغرض أ الق ون أكثر خبرة  ل محام  قانون أن یو
  .2لصالحه

رّسته إعلانات الحقوق  ة و محام من الحقوق التي أقرّتها الشرائع السماو ة في الاستعانة  ح الضح
ةونصّ  ة الجزائ ه معظم الدساتیر، والتشرعات الإجرائ م القانوني له. ت عل ذا فإننا سنحاول الوقوف على التنظ

قه ة، ونطاق تطب عته القانون ذا طب  .الح و
  

س عن طر محام  :الفرع الأول ة في التأس م القانوني لح الضح   التنظ
له مهنة المحاماة من رسالة  محام من أهم فروع الح في الدفاع لما تشّ ة في الاستعانة  عتبر ح الضح

ة، أ فة من وظائف الدولة الأساس ل سلميتساهم في تحقی وظ ش ، ومن ثم 3لا وهي تحقی العدالة بین الناس 
الح في الدفاع عن طر محام من أقدس الحقوق الواجب احترامها، من خلال توفیر عدد من الضمانات  فإنّ 

ده، وتحافظ ه التي تؤ ة في . في إطار القانون  4عل سفح الضح محام یتوقف على مد عن طر  التأس
امه اعتراف القوانین بهذا مها له، وتطبی أح ، ومد تنظ  .الح

  
  
  
  

                                                            
ا الجرمة؛ 1  .64.، ص2003 دار الفجر، القاهرة، أحمد عبد اللطیف الفقي،القضاء الجنائي وحقوق ضحا
، ص 2 ، المرجع الساب  .3.أحمد هند
محمود صالح العدلي، النظرة العامة في حقوق الدفاع أمام القضاء الجنائي دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي؛  3

ندرة،  ر الجامعي، الإس  .375.، ص2005دار الف
ع، 4 ؛ مؤسسة البد ة في التشرع الجزائر ة الجرمة خلال الدعو الجزائ ة حقوق ضح ، ص 2008الجزائر،  سماتي الطیب، حما

 .53-52. ص
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ة : أولا س عن طر محام في القوانین الدول ة في التأس م القانوني لح الضح   التنظ
ة، التي تضمّنه الإعلان العالمي لحقوق  محام من الحقوق الأساس ة في الاستعانة    عتبر ح الضح

ة التي عقدت لترقیته ان محور للعدید من المؤتمرات الدول ا1الإنسان، والذ  ة حقوق ضحا الجرمة،    ، وترق
ة لكل فرد، وضرورة إحاطته فلتها المواثی والإعلانات الدول ة التي  اجا للإنسان ارها أكثر احت ة  اعت من زاو

ة والخصومة  اة، وفي الحرة الشخص بین المراعاة   والدفاع عن مصالحه، وضرورة الموازنةتأمین حقه في الح
ا في  ة للضحا ارتكابها، وضرورة توفیر المساعدة المناس ة الجرمة مع حقوق المتهمین  ة لحقوق ضح الواج

ة ع مراحل الإجراءات القانون فولا 2جم مختلف محاكمها ودرجاتها حقا م ون إلى جهات التقاضي  ، وأن 
غ ة الجرمة  سورالضح ة التي تجعل أمره من التقاضي أمرا م المعونة القضائ ة، ومعززا  من   یر عوائ إجرائ

ة لمن أعوزته القدرة على ولوج طرق التقاضي م المعونة المال ة تقد سي 3زاو ار الدور الرئ الاعت ، مع الأخذ 
ة العامة والمحامین والقضاة ا یل محام ل4لأعضاء الن ة للدفاع عن قضیته أمام ، وتوفیر الح في تو لضح

مراحلها المختلفةئالهی ة    .5ة القضائ
ة على ح اس ة والس الحقوق المدن ل شخص في أن یدافع عن نفسه  ما نصّ العهد الدولي الخاص 

انت مصلحة العدالة تقتضي ذلك  لما  مة  محام یدافع عنه، شخصه أو بواسطة محام یختاره، وأن تزوده المح
ان  ة لدفع هذا الأجرإذا  ملك الوسائل الكاف   .لا 

ة  ات الثنائ ة محور العدید من الاتفاق ان الضح ة وغیرها في مجال  بینما  ة وأور ة، وإفرق دول عر
ل واحد من الطرفین المتعاقدین في تراب الأخر  ا  ا على تمتع رعا التعاون القضائي، والتي ینص فیها غال

ة الت ه المساعدة القضائ متثلوا لقانون البلد الذ تطلب ف شر أن  ا البلد أنفسهم وذلك  ي یتمتع بها رعا
  .6المساعدة
  
  
  
  

                                                            
او  1 حة، -ح ة دراسة مقارنةبوقادوم صل محام في قانون الإجراءات الجزائ ة ح استعانة المتهم  ل رة ماجستیر  لحقوق، ا؛ مذ

 .14.جامعة الجزائر، دون سنة، ص
ا الجرمة وإساءة استعمال السلطة،  2 ة لتوفیر العدالة لضحا ادئ الأساس شأن الم  .1985إعلان الأمم المتحدة 
ا الجرمة وإساءة استعمال السلطة،  3 ة حقوق ضحا شأن تنفیذ رعا  .1989إعلان القاهرة 
 .1990مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجرمة ومعاملة المجرمین، 4
هصالح ا 5 ا الجرة؛ دار الصفاء، عمان : لسعد، علم المجني عل  .120.، ص1999ضحا
ة؛ دار هومة، الجزائر،  6  .1.، ص2010یوسف دلاندة، قانون المساعدة القضائ
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س عن طر محام في القانون الجزائر : ثالثا ة في التأس م القانوني لح الضح   التنظ
س عن طر محام في الدستور :1 ة في التأس   ح الضح

ادئ التي تكفل ح الدفاع، وذلك في الفصل  19961الدستور الجزائر لسنة  أقرّ  ام والم جملة من الأح
حیث نصّ  الحقوق والحرات  ة أمام القانون، وفي المادة  29 في المادة المتعل  ل المواطنین سواس منه أنّ 

ة وحقوق الإنسان والمواطنین مضمونة، وفي المادة  32 الدفاع الفرد أو عن  33على أنّ الحرات الأساس
ما جاء في المادة  ة مضمونة،  ة والجماع ة للإنسان وعن الحرات الفرد ة عن الحقوق الأساس طر الجمع

ة 151 ا الجزائ ه ومضمون في القضا ة أن الح في الدفاع معترف  ومن هنا یبرز . في فصل السلطة القضائ
ن المساس  محام ح دستور من غیر المم ة في الاستعانة  الأنّ ح الضح ل من الأش ش  .ه ولا 

 
ة  :2 س عن طر محام في قانون الإجراءات الجزائ ة في التأس   ح الضح

ة ة في الدفاع عن طر  اعترف قانون الإجراءات الجزائ ع مختلفة، ولم ح الضح محامي في مواض
ه في موضع واحد، فنجد ما جاء في نص رر 37 المادة ینص عل رر والذ جاء في  1م في فصله الثاني م

موجب الأمر رقم  ة الاستعانة20152یولیو لسنة  23والمؤرخ في  15-02الوساطة     ، حیث أجاز فیها للضح
ضیف في المادة  ستعین  1033محام، و أنّه یجوز للمدعي المدني الذ استوفى شرو صحة إدعائه أن 

ه أقواله،  تنص على عدم جواز سماع المدعي المدني أو مواجهته  1054أما المادة محام منذ أوّل یوم تسمع ف
عد دعوته قانوناالمتهم إلا  ه أو  التي تجیز فیها للمدعي المدني أو  1735ما نجده في المادة  .حضور محام

، والمادة  الاستئناف في الأوامر الصادرة عن قاضي التحقی یله الطعن  ة أ 288لو جاز فیها في فقرتها الثان
س، إلى غیر ذلك من المواد التي  للمدعي المدني ه أسئلة إلى المتهمین والشهود بواسطة الرئ ه توج أو لمحام
 . سنبیّنها لاحقا

 

                                                            
موجب مرسوم رئاسي رقم  1996دستور  1 سمبر  7مؤرخ في  438 -96صادر  ة ،1996د صادر في  76عدد  جردة رسم

سمبر  08  .ومتمممعدل  ،1996د
رر 37أنظر المادة  2 تمم الأمر رقم 2015یولیو سنة  23المؤرخ في  15- 02من الأمر  1م عدل و  8المؤرخ في  66-155، 

ة عدد 1966یونیو سنة  ة، جردة رسم  .2015لسنة  40، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائ
یتضمن قانون  1966یونیو سنة  8المواف  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  103أنظر المادة  3

ة المعدل والمتمم ة عدد  ،الإجراءات الجزائ  .1966لسنة  48جردة رسم
ةمن  105أنظر المادة  4  .قانون الإجراءات الجزائ
 .ةقانون الإجراءات الجزائمن  173أنظر المادة  5
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م مهنة المحاماة :3 س عن طر محام في قانون تنظ ة في التأس   ح الضح
ة في الا 071- 13 لم یتطرق المشرع في القانون رقم محام، غیر أنّه قام إلى تكرس ح الضح ستعانة 

ان دور المحامي في العمل على احترام وحفظ حقوق الدفاع والمساهمة في تحقی العدالة، وضمان الدفاع عن  بب
م  5منه، وتضیف المادة  2حقوق المواطن وحراته، ذلك لما جاء في نص المادة  أن من مهام المحامي تقد

ة، ومسا ل النصائح والاستشارات القانون ما له أن یتدخل في  عدة وتمثیل الخصوم، وضمان الدفاع عنهم، 
میّز  طعن في القرارات الصادرة عن القضاء، فلم  إجراء أو تدبیر قضائي في الحدود المسموح بها قانونا وأن 

ة والمتهم وإنّ  ة دون تمییز، فالمشر بین الضح صفة متساو ع ما منحهما الح في الاستعانة بخدمات المحامي 
ن استخلاصه من مضمون  صفة صرحة على هذا الح إلاّ  حتى وإن لم ینصّ  م   .التي جاء بها موادالأنّه 

 
قه: الفرع الثاني س عن طر محام ونطاق تطب ة في التأس ة لح الضح عة القانون   الطب

س عن طر محام: أولا ة في التأس ة لح الضح عة القانون   الطب
س  إنّ  عة هذا محام  عن طرأساس ح التأس ال یثار حول طب هو ح الدفاع على النفس، ولكن الإش

  منه؟  الح هل هو ح أو حرة أم مجرد إجراء قانوني لا بدّ 
ون " الح"لمة إنّ  ط بها شخصان أحدهما یهیئ للآخر استعمال حقه و طة إلزام قانوني یرت تتضمن را

ع" الحرة"ملزما بذلك؛ أما  ستط ین الأول من ممارسة  فهي ما  ه دون التزام من أحد بتم ام  الشخص الق
ما 2حرته ن استخدام،  ون هناك " ح"لمة  م فعل أو الامتناع عنه، دون أن  ام  ان حرة الشخص في الق لب

محام یختلف عن مفهوم  أنّ  واجب تجاه شخص آخر، إلاّ  في مدلوله العاد المتعارف " الح"ح الاستعانة 
ین 3هعل ا على الدولة بتم ، فإن ذلك یرتب واج محام ح ة في الاستعانة  ، فإذا ما اعتبرنا أن ح الضح

محام ة من الاستعانة  ن أن نصنف هذا  4الضح م ان غیر قادر على ذلك، في هذه الحالة  للدفاع عنه إذا 
حیث الح على أنّه ح من نوع خاص؛ لأنه ح وإجراء قانوني لا بدّ  عة بدونه منه،  ن أن تتم المتا م ، 5لا 

الرغم من أنّ  أن تتكفل  أنّ  الح في الدفاع مضمون دستورا، إلاّ  و ة  منح المساعدة القانون الدولة غیر ملزمة 
ة 28و 25دة قانونا في المادة في حالات معینة محدّ  بتعیین محام إلاّ    .من قانون المساعدة القضائ

                                                            
ر سنة  29المواف  1434ذ الحجة عام  24مؤرخ  07-13القانون  1 ة  2013أكتو م مهنة المحاماة، جردة رسم یتضمن تنظ

 .2013لسنة  55عدد 
ندرة،  2 ح الدفاع في ضوء الفقه والقضاء؛ منشأة المعارف، الإس  .23.ص1997عبد الحمید الشواري، الإخلال 
او  3 ، ص -ح حة، المرجع الساب  .21.بوقادوم صل
، ص 4  .23.عبد الحمید الشواري، المرجع الساب
او  5 ، ص -ح حة، المرجع الساب  .21.بوقادوم صل
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انت تلك الاستعانةأمّ  عني أنّ  ا إذا  ستعین دون أن  حرة فإن ذلك  ستعین أو لا  ة حر في أن  الضح
محام ینه من الاستعانة    .1قع على الدولة أ التزام بتم

ة، إلاّ ف ه الضح ان القانون لا یلزم  عته  أنّ  إذا  ل ما "ح"ذلك لا یجرّد ذلك الحضور من طب ، و
ة حرة  ة ولا تأثیر هنالك أنّ القانون یترك للإرادة الضح ة على الضح مدافع من عدمه، فلا مغ في الاستعانة 

؛ أمّ  محام، فیتعین على صحة الإجراءات إن امتنع عن ممارسة هذا الح ا إذا أعرب عن رغبته في الاستعانة 
، وأن ینتدب له محام إذا عجز عن إسناد مهمة الدفاع إلى محام على نفقته 2في حضوره معه احترام حقه
ة إلى حرمانه من إحد ضمانات العدالةالخاصة ح   .تى لا یؤد فقر الضح

 
ا س عن طر محام: ثان ة في التأس ة لح الضح ة القانون   نطاق الحما

امه بواجب مقدّس وهو الدفاع عن  رجع ذلك لق ة الحدیثة، و للمحامي منزلة خاصة في النّظم القضائ
حتّم حضور م النقض، أمّ  دافع إلاّ صالح الخصوم، غیر أنّ المشرع لم  الطعن  ة  ام الضح   ا في غیر ذلكعند ق

ال یدور حول مد  مدافع في أ دور من أدوار إجراءات الخصومة، ولكن الإش ستعین  من الحالات فله أن 
ا الشرطة  س عن طر محام أثناء مرحلة التحقی الأولي، والتي یختص بها ض ة في التأس ة الضح أحق

ة س عن طر محام في مرحلتي التحقی الابتدائي والمحاكمة إلى القضائ  .جانب حقه في التأس
  

ة في مرحلة التحقی الأولي: أولا ة حضور المحامي بجانب الضح   مد أهم
ة، فمحضر  ن القول أنها أخطر من مراحل الخصومة الجزائ م حث والاستدلال أكثر ما  مرحلة ال

قا على م أتي سا رحلتي التحقی الابتدائي والمحاكمة له أكبر الأثر في الإجراءات اللاحقة له الاستدلال الذ 
ة  ا الشرطة القضائ عة مرحلة التحقی الأولي التي تجعل عمل ض اشرة، فضلا عن طب طرقة غیر م ولو 

السرعة ح ما فیها التي قد لا یتوافر و ، 3متسما  غ أو لتوض ة الوقوف أمامهم للتبل ان ة إم ه من للضح وقع عل
ة مما قد یؤثر في دفاعه ه حالته النفس   .اعتداء لما آلت إل

مدافع خلال هذه المرحلة من عدمه خاصة في ظل  لقد ثار ة الاستعانة  ان جدل فقهي حول مد إم
ة تقر بهذا الح اب نصوص تشرع  .غ

  
  

                                                            
، ص 1  .23.عبد الحمید الشواري، المرجع الساب
، ص 2  .375.محمد صالح العدلي، المرجع الساب
م المصاروة،  3 محام في مرحلة التحقی الأولي دراسة مقارنةح الاستعا"سیف إبراه ، ص"نة   .186.؛ المرجع الساب
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س عن طر محام في مرح: 1 ة في التأس   ليالتحقی الأوّ ة لالجدل الفقهي حول ح الضح
ن أن د ومعارض لإ م ة خلال هذه نرصد اتجاهین بین مؤ ة حضور المحامي بجانب الضح ان م

  .المرحلة
ة أثناء إجراءات جمع الاستدلالات  عض إلى عدم جواز حضور محام إلى جانب الضح حیث ذهب ال

ار أن إجازة حضوره أثناء الإجراءات لا ینشئ له حقا في الحضور لغ اب النص على ذلك في نصوص اعت
ة ل 1قانون الإجراءات الجزائ ل إجراء و م مهنة المحاماة قد أجاز للمحامي التدخل في  ان قانون تنظ ، ولئن 

، لأنّ  أنّ  تدبیر قضائي إلاّ  م مهنة المحاماة لا تقنین  ذلك غیر مجد في نشوء هذا الح ه تنظ هذا القانون قصد 
ة  .الإجراءات الجزائ

أنّ ما یبر  عض عدم جواز حضور المحامي  حتاج ر ال   هذه المرحلة لا یتولد فیها دلیل، الأمر الذ لا 
ة لنشوء الدلیل أعمالهم في  ، إضافة إلى أنّ 2إلى توفیر الضمانات المتطل ام  ط القضائي أثناء الق رجال الض

انت أعمال هؤلاء  حرات وحقوق المواطنین، ومتى  ح لهم المساس  جمع الأدلة والكشف عن الجرمة، لا 
س من الضرور حضور المحامي في هذه المرحلة  عیدة   .3عن استعمال العنف والتضیی عن الحرات فل

ن الر  أنّ  إلاّ  م اب النص على ح هذا الرأ  عض من غ ة التي استند إلیها ال ل ما یخص الحجة الش ه ف د عل
ة وأن ما جاء  م مهنة المحاماة ه المحامي في حضور هذه الإجراءات، في قانون الإجراءات الجزائ قانون تنظ

اف لنشوء الح في ذلك، فهي حجة غیر مقنعة، وذلك لأنّ  عدو أن قانون المحاماة لا بهذا الخصوص غیر   
ة ما فیها  ،ون قانونا یتساو مع قانون الاجراءات الجزائ مة المعطاة لأ قانون آخر  ونصوصه لها ذات الق

ة   .قانون الإجراءات الجزائ
فإذا أعطى المشرع حقا للمحامي في حضور أ إجراء أو أ تدبیر قضائي ومن بینها إجراءات 

مة  ون لهذا الح ذات الق ة، هذا من الاستدلال ف انت تعطى له لو أدرج في قانون الإجراءات الجزائ التي 
م مهنة المحاماة بخصوص  ة وقانون تنظ جهة ومن جهة أخر فإنه لد التعارض بین قانون الإجراءات الجزائ

اسا على   وجود هذا الح ع خاص ق التطبی هو قانون المحاماة لأنه ذو طا من عدمه فإن القانون الأولى 
قید العامقا ع عام والخاص  حمل طا ة الذ    .نون الإجراءات الجزائ

س الاتج ها للمحامي ح حضور إجراءات الاستدلال، لأنّ  أنّ  اه الساب یر جانب آخر من الفقهعلى ع
معناه الواسع، فلا یجوز منع المحامي من حضورها   .تدخل ضمن مفردات التحقی الجزائي 

                                                            
، ص صو محم 1  .383، 382.د صالح العدلي، المرجع الساب
 .381، 380.، ص صنفسهد صالح العدلي، المرجع و محم 2
او  3 ، ص -ح حة،المرجع الساب  .25.بوقادوم صل
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عض في هذا الصدد  لیهم استثناء أثناء حتج ال لاء ح الحضور مع مو حرص المشرع على منح الو
اشرة إجراءات التحقی الابتدائي التي تقوم بها السلطة المختصة   رغم الضمانات المتوفرة - قاضي التحقی –م

اسا  اب أولى -في سلطة التحقی ذاتها، وق ا - من  شرة على ذلك یتعین عدم منع المحامي من الحضور أثناء م
قیده نص في القانون    .إجراءات جمع الاستدلالات فهو الأصل الذ لا 

سا على أنّ ما  عض حضور المحامي هذه الإجراءات تأس ذلك من الضمانات الهامة التي  فضل ال
ات، نظرا لما في حضور  متها في الإث مها لق المزد من الثقة في سلامة هذه الإجراءات، فضلا عن تدع تقضي 

ة تمنع من اتخاذ أ إجراء تعسفيالمحا عد  1مي من رقا ما  سلم ف صدد إعداد المحضر الذ  ة  مع الضح
ة ا ان الشخص  العامة، ذلك أنّ  للن شرة إذا  ع رهیب في النفس ال ة ذو طا ة القضائ ط الوقوف أمام الض

ة لجرمة معینة، وذلك ما بینته التجارب من إخفاق الإنسان في الدفاع عن   . 2نفسه حین ینفرد بهذا الدفاع ضح
اع لما أبداه من حجج  الإت ام هذا الح وهو الأولى  ق د الموقف الأخیر والقائل  رأینا في الموضوع أننا نؤ
مقنعة، وأن ممارسة حقوق الدفاع منذ اللحظة الأولى لاتخاذ أ إجراء جزائي من بینها إجراءات الاستدلال قد 

ه هذه الإ ه توج ات، وإن یترتب عل حة التي تساعد على تحقی ما استهدف منها من غا جراءات الوجهة الصح
ه نواة الدلیل امل ولكن قد تتولد ف ر قول أن الاستدلال لا یتولد عنه دلیل   .نا لا نن

  
س عن طر محام خلال مرحلة التحقی الأوّ : 2 ة في التأس   ليضرورة النص على ح الضح

قبل الجدل لأنّ  إنّ  له، سواء نصّ ح الدفاع ح بدیهي لا  ان القضائي  ه  ه لازم للعدالة لزوم البن عل
ادئ العدالة ذاتها ه وهو مستمد من م ده ، فإن نصّ 3القانون أو لم ینص عل ه القانون فما ذلك إلا لیؤ   . عل

التشرع الجزائي الجزائر أن ینصّ ف قین حول إلزام صراحة على هذا الح حتى  جدیر  ال قطع الشك 
حقوق  شأنه، وأن یهتم  افة الأحوال، ولتجنب أ خلاف قد یثور  احترام هذا الح في  جهة جمع الاستدلال 

                                                            
، ص ص 1  .382،383محمود صالح العدلي، المرجع الساب
، ص 2  .53.سماتي الطیب، المرجع الساب
ار العمل 3 الغا، بل اعتبرت ح الدفاع من الشرو اللازمة لاعت ا في مصر لهذا الح اهتماما  مة الدستورة العل   أولت المح

ا، فقضاؤها جاء على أنّ  صدر من جهة خوّ  قضائ ا إذا القرار الذ  ون قرارا قضائ ة الفصل في نزاع معین لا  لها المشرع ولا
قا للتعدیل انت ضمانات الدفاع غا محام ط ة على دستورة الح في الاستعانة  ة الأمر ا الاتحاد مة العل ما أكّدت المح ة،  ئ

ي،  ة أنّ الدستور الأمر ا الأمر مة العل محام هو ح أساسي وضرور للمحاكمة الح في الاستعانة  ما أكدت المح
مة الدستورة لح الدفاع على أساس أنّ  ات عدیدة الق ادئ المنصفة، وفي فرنسا أكد المجلس الدستور في مناس عتمد على الم ه 

م الإشارة إلیها في قوانین الجمهورة وا ح مة دستورة  ة التي تعترف بها قوانین الجمهورة والتي تحوز ق مة الأساس لتي تحوز ق
م الإشارة إلیها ح ة الدستورة للحقوق والحرات، دار الشروق، . في مقدمة الدستور دستورة  ، 2أحمد فتحي سرور، الحما

 .339،340.، ص ص2000القاهرة، 
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حالة  ما في الجرائم الخطیرة  محام لاس ح الدفاع والاستعانة  ما یتعل  ة ف ة القضائ ط ة أمام الض الضح
ة ون هذا الأخیر في وضع نفسي متوتر ومضطرب من شأنه أن یؤثر ، أی1الاعتداء الجسد على الضح ن 

قات التي تقوم بها الض التحق حث والتحر وما یتعل  ة ال الخصوص مع في مجرات عمل ة و ة القضائ ط
ة ان  إنّ . الضح ذا تب ر مجمل الوقائع وتفاصیل الجرمة و ة في ذ بیر الضح ل  ش ساعد  فحضور المحامي 
ة ینتج عنه نتیجتان إیجابیتان تتمثلان في ل ما م ن شأنه أن یؤد لمعرفة الجاني، ومنح هذا الح للضح

ة من جهة أخر  عاد الشبهات على رجال الشرطة القضائ ة من جهة وإ  .ضمان ح الضح
  

ا س عن طر محام في مرحلتي التحقی الابتدائي : ثان ة في التأس ة ح الضح حما
  والمحاكمة

ان حلة التحقی الابتدائي مرحلة مهمة في الكشف عنتعد مر  سات الجرمة، ف قة وملا  ح من لأوّ  الحق
ه تولّ  القانون للمدعي المدني هولها الحقوق التي خوّ  عهد إل ون محلا لثقته و ار محام  ي الدفاع عنه وذلك اخت
محام .إ.من ق 103في نص المادة  ة ح الاستعانة  ون للضح ذلك  حضر معه جلسات التحقی ج، و

ع أدلة الاتهام، ودحض أدلّ  ةوالمحاكمة عن طر مساعدته، وتوجیهه في تجم ما له من خبرة قانون  2ة النفي 
أن تمنح له الكلمة للاعتراض  عض الإجراءات  ه، وله أن یتدخل في  ة لد اً لنقص العلم والخبرة القانون تدار

  . ج.إ.من ق 107عملا بنص المادة  3ا وطرح أسئلة متى رخص له بذلكعلى التصرحات التي تمّ الإدلاء به
عد ضمانا للمدعي المدني، وعونا لسلطة التحقی في إجراء التحقی العادل، فمتى إنّ  حضور الدفاع 

حقه في حضور محام معه تعیّ  فیل بإدخال الاطمئنان إلى نفسه، تمسك  ن دعوته، ذلك أنّ حضور المحامي 
ة على المحقّ فتكون  ة رقا مثا عتبر هذا الحضور  ما  عد،  ما  ه ف ضرّ  لام قد  ته متزنة لا ینجرّ إلى   أجو

ة مع المدّ  متنع عن اتخاذ إجراءات تعسف المتهمحیث  عن طر  4عي المدني عند سماع أقواله أو مواجهته 
عد إجراء هاما للمدعي ن طرف المحقّ ، ذلك أنّ سماع المدعي المدني م5الاعتراض على ما یوجهه من أسئلة  

                                                            
، ص 1  .54.سماتي الطیب، المرجع الساب
او  2 ، ص - ح حة، المرجع الساب  .57.بوقادوم صل

3 CHAMBON Pierre, Le juge d’instruction : Théorie et pratique de la procédure, 4e Édition, Dalloz, Paris, 
1997, p.484. 

او  4 ، ص –ح حة، المرجع الساب  .58 -57. بوقادوم صل
؛ ج 5 ة في التشرع الجزائر ادئ الإجراءات الجزائ ة، 2أحمد شوقي الشلقاني، م ،  2010جزائر،،ال5، دیوان المطبوعات الجامع

 .223. ص
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قة من تصرفات وأقوال، وأدلة تدین المتهم، أو على  فید في إظهار الحق ل ما  م  نه من تقد مّ المدني، لكونه 
  .  1الأقل ترشید المحق لمعرفة مرتكب الجرمة

ون ملما ب ه على أحسن وجه، وجب أن  ن المحامي من أداء العمل المنو  ع وقائع حتى یتم جم
ل إجراءات التحقی المفیدة، ولمّ  ات و ات هو الدعو من أدلة إث انات ووسائل الإث ل هذه الب ان أساس  ا 

ه ملف الإطلاع عل أذن للمحامي  ان لزاما على المشرع أن   ، قع التزام على قاضي التحقی بوضع  ،2الدعو ف
طّ 3ملف التحقی تحت تصرّفه قة، حتى  ل وث ، واستنساخها  لع على  الدعو تكون في الملف لها علاقة 

له نه من الدفاع عن مو قة تم ة دق ، مما یجعل أمر حضور المحامي خلال هذه المرحلة 4لدراستها دراسة قانون
ن له الإطلاع على ملف الدعو والحصول على نسخ  اضرور أمرا م ا؛ ذلك أنّه وحده من  إن لم نقل عنه إلزام
ة5منه ابهم ، لمراق ن لهم حضورها لما جاء في نص  6سیر إجراءات التحقی التي جرت في غ م ما دام لا 

اره رجل قانون إنّ  .7ج، ومن ثم تحدید وسیلة الدفاع المناسب.إ.من ق 11المادة  اعت امل  المحامي  محلّف له 
طّ  ة أن  س في القض السرّ الح عند التأس ه نص مهني وف ما تقال لع على ملف الدعو ولا یلتزم إلا  تض

م مهنة المحاماة 13المادة    .8من قانون تنظّ
س عن طر محام، غیر أنّه قد یبدو ضرورا الـتأس ون المدعي المدني ملزما خلال المحاكمة    ما لا 

ان المتهم ممثلا عض الحالات، خصوصا ما إذا  القانون، والذ  في  ة  محام وما لهذا الأخیر من خبرة ودرا
له عدّ 9قد یرجح الكافة لصالح مو ما قد  حضور المحامي بدل المدعي المدني في جلسة المحاكمة ضمانة  ، 

ة إذا ما تعذّ  ه الحضور بنفسه دون عذر مقبول، فمتى حضر المحامي في جلسة لعدم سقو دعواه المدن ر عل
ان  مة  إذن منه، المح مة و س المح عرض قائمة و له أن یوجه أسئلة إلى المتهم وإلى الشهود عن طر رئ أن 

ساعده على  ،من الشهود الذین یرغب في سماعهم ما  ة للمدعي المدني وف الحقوق المدن ما یتصل  ولكن فقط ف

                                                            
، ص 1  .180.سماتي الطیب، المرجع الساب
ة والتحقی الإبتدائيسلطان محمد شاكر،  2 ة الحقوق والعلوم ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحرات الأول ل رة ماجستیر،  ؛ مذ

اتنة، ص ص ة، جامعة العقید الحاج لخضر، اس  .142-141. الس
3 STEFANI Gaston, LEVASSEUR Georges, BOULOC Bernard, Procédure pénale, Dalloz, 18e Edition, 
2001, p.601. 

او  4 ، ص –ح حة، المرجع الساب  .59.بوقادوم صل
5 GUINCHARD Serge, BUISSON Jacques,  Procédure pénale,  Editions Litec, Paris, p.550. 

ة 6 ات : نائل عبد الرحمن صالح، محاضرات في أصول الحاكمات الجزائ مة الجنا ة قانون مح قانون أصول المحاكمات الجزائ
ر، عمان، ص ؛ دار الف  .286. الكبر

، ص 7  .173.سماتي الطیب، المرجع الساب
م مهنة المحاماةمن قانون  13أنظر المادة  8  .تنظ

9 GUINCHARD Serge, BUISSON Jacques, op-cit, p.551. 



אאא RARJ
  

272 
א02-2018 

 ،   ?א  א      א  א  
אא?،K260-280. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

حصل على ن اشرة، وأن  ات الضرر الناتج عنها م ة وإث ات الوقائع الإجرام عض الوثائإث ما یتمتع  .1سخ 
ة حتى یتسنى له تحلیل الوقائع وتحدید مفهوم  ة تتمثل في المرافعة لصالح الضح ات أكثر أهم صلاح المحامي 

اب، وتتم إمّ  ات وشرح الأس ة في النصوص المستند إلیها، ومناقشة الأدلة وسر الخلف تاب ة أو  طرقة شفو ا 
ل رات ش   .مذ

لهاسم ولفا ،للمحامي ل طعن قضائي سواء في أوامر قاضي التحقی ال ،ئدة مو قوم  تي أجاز أن 
ةأو القانون الطعن فیها،  ام القضائ أ طعن في الأح قوم  ما له أن  ل قرار تصدره غرفة الاتهام،    . 2في 

ة الأخر قد قیّ  الملاحظ أنّ  محامد الح في الاستعاالتشرع الجزائر على غرار التشرعات العر  نة 
النقض، ومنع القاضي المحامي من الكلام إلاّ  ص منه له الأثر  على السماع والمواجهة، وعلى الطعن  بترخ

ا، نظرا للقیود التي فرضها المشرع  الكبیر ة في المحضر، مما یجعل دور المحامي سلب ات الواقعة الجرم في إث
  .والتي تضی من نطاق تدخله
ة  توجب علىعلى هذا الأساس ی لات جدیدة على قانون الإجراءات الجزائ المشرع الجزائر إدخال تعد

ع مجال تدخل المحامي وإزالة العراقیل التي یتعرّ  م وتوس ض لها للتدخل أثناء الاستجواب والمواجهة دون بتدع
له ،أ قید من قاضي التحقی  .والمرافعة لصالح مو

  
س عن طر محام  :المطلب الثاني ة في التأس ة لح الضح ة القانون أمام الحما
ه القضاء الجزائي   وجزاء الإخلال 

ح  ة في إنّ اهتمام القانون  ضمانة للح في الدفاع الضح محام  في لوحده، بل لابدّ أن الاستعانة  لا 
ینه من هذا الح والدفاع عنه، وذلك من ضمان تم ة تكفلها له  حما أجل تحقی التوازن بین ح  قترن 

ستوجب على القانون   ، محام ح ار الاستعانة  ما أنّ اعت ة وح المتهم في الدفاع على حد سواء،  الضح
ه حمایته عترف  ه الذ  ل التجاوزات التي قد تؤثّر عل   .من 

ة في ال ة لح الضح ة القانون ان الحما ستلزم علینا من خلال هذا العنوان ب س عن طر من ثم  تأس
ه ة عن الإخلال  ذا الجزاءات المترت  .محام و

 
س عن طر محام: الفرع الأول ة في التأس ة لح الضح ة القانون   أمام القضاء الجزائي الحما

ة موجب نصوص قانون ة  ح من الحقوق المعترف بها للضح محام   إنّ النّص على الاستعانة 
ه القاعدة ، لا یجعل لها ودستورة، وما تتمیز  ینه من هذا الح ة بتم ة إلزام الجهات المعن ة من خاص   القانون

                                                            
1 Ibidem, P.554. 

 .26،29.، ص ص2005الوجیز في ضمانات المحاكمة العادلة؛ دار هومة، الجزائر،  یوسف دلاندة، 2
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افة الانتهاكات التي قد تكون عرضة لها، وتجنب  عاد  ة خاصة، تضمن است حما من معنى ما لم تكن متبوعة 
ة استعمال هذا الح مناس ة  الضح  .أ خطأ قد یلح 

  
ة: أولا ة الجنائ   الحما

اتیتخذ هذا  عا زجرا تضمّنه قانون العقو ة طا رر والمادة 119في المادة  1النوع من الحما في  379م
 ، الوثائ والمستندات التي تفید الدعو اء المؤتمن علیها والمودعة لد المحامي  ة الأش إطار ضمان حما

ذا المادة  ة، و الضح ة س في إطار النصّ  301والعقود والأموال الخاصة  ة، رغم على حما رة العلاقة المهن
سمح بإدراج هذه  اغة المادة  ة ص له، ولكن عموم مو أنّ هذه المواد لم تشر صراحة إلى علاقة المحامي 

 .العلاقة فیها
تمان السر المهني، نصّ  ل المهن والوظائف التي تفرض فیها  شمل  ات الذ   إلى جانب قانون العقو

م مهنة المحاماة في الم لاغ الغیر  13ادة قانون تنظ ة معلومات أو وثائ تتعل منه على منع المحامي من إ أ
له في  حافظ على أسرار مو ة وأن  ه والدخول في جدال یخص تلك القض ة أسندت إل ل الحالات وأن قض

ة العلاقة ذات 24وتضیف المادة  .تم السر المهني ع السر القائم بی من القانون ذاته على حما ین الطا نه و
اق نصّ  .له، وضمان سرة ملفاته ومراسلاتهمو حیث  22ت المادة وفي نفس الس تب المحامي  على حصانة م

ش أو حجز إلاّ  ه وإجراء أ تفت ت ه أو  منع انتهاك حرمة م حضور النقیب أو مندو من قبل القاضي المختص 
أتمنه للدفاعد إخطارهما قانونا، ذلك أنّ السرة هي التي تنشئ في نفس ه، ف محام ة الطمأنینة والثقة  ع ة الضح

  .عن حقوقه أمام القضاء
ة التي یتحصل علیها  ع المعلومات التحررة أو الشفو المحافظة على السر المهني جم شمل الالتزام 

الحفا على السر المهني لا یترتب  لا، والواضح أنّ التزام المحامي  صفته و ة  على العقد المحامي من الضح
ة؛ وإنّ  ون الحارس الأمینالمبرم مع الضح ه وجب أن    ما هو التزام أصیل تفرضه قواعد مهنة المحاماة، وعل

 .على تلك الأسرار
  
  
  
  
  

                                                            
ة عدد  08ه المواف لـ1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  1 تضمن یت 1966لسنة  49یونیو، جردة رسم

ات المعدل   .والمتممقانون العقو
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ا ة : ثان ة المدن ةالحما   والتأدیب
ة  ة التي قد یتحصل علیها الضح ضات المدن محام في التعو ة لح الاستعانة  ة المدن نتیجة تتمثل الحما

ه المحامي قع ف ه من جراء خطأ قد  صی م تأدیبي1الضرر الذ  ات، أو ح م قضائي جنائي    مقتضى ح
قا لأات، أو بتوافر الشرو العامة لا ة ط ة المدن ام المادة نعقاد المسؤول وفي هذا  ،2م.من ق 124ح

م مهنة المحاماة على وجوب اكتتا 21الخصوص تنص المادة  ب المحامي تأمینا لضمان من قانون تنظ
ع قوانین المحاماة على وجوب أن یؤد المحامي  د جم ة الناتجة عن مخاطر المهنة، حیث تؤ مسؤولیته المدن
الدفاع عن  لّف  رامة، وأن یتقیّد بواجب العدالة؛ لأنّه م ه من عفّة ونزاهة و ما تقتض أمانة و ة  اته المهن واج

  .حقوق على تحقی العدالةالح والعدل، ومساعدة أصحاب ال
صدق وإخلاص وفقا ف ة  الدفاع عن حقوق الضح قوم  قتضي أن  التزام المحامي بواجب الأمانة والعدالة 

ة التي  ة أو الماد الكثیر من الأعمال القانون ام  عة مهنة المحاماة منع المحامي من الق ما تستلزم طب للقانون، 
الته انات عدم تج ،3مارسها عن طر و م لوائح الدعو والب تقد ه عمله  ما یتطل قوم  الته وأن  اوز حدود و

ة، وألاّ  له والدفوع خلال المواعید القانون أ عمل یؤد إلى إهدار حقوق مو   .4قوم 
ةأمّ  محام فتتمثل في ضمان عدم انحراف محامي الضح ة في الاستعانة  ة لح الضح ة التأدیب   ا الحما

ه  له في في سلو مثل مصالح موّ ان المحامي  له فإذا  موّ المهني أثناء ممارسته لمهنته في إطار علاقته 
ه  شارك القضاء في تحقی العدالة، لذا من الضرور أن تتوافر ف مثل القانون و الدعو فهو في الوقت ذاته 

النزاهة والعدالة والحیدة، وع ل ما تفرضه مهنة ل الصفات التي یجب أن یتصف بها القضاة،  ه الالتزام  ل
 .5المحاماة من قواعد وآداب

  
  
  

                                                            
ة للمحامي في القانون الإماراتي والمقارن « محمد عبد الله،  1 ة التأدیب والعشرون،   ، العدد الحادمجلة الشرعة والقانون ؛ »المسؤول

 .236- 235. ، ص ص2004
ات الدفاع والعد 2 ة ومستو ة؛ دون دار عبد الفتاح مراد، تشرعات المحاماة في الدول العر ة الدول ندرة،الة الجنائ دون  نشر، الإس

 .47.سنة، ص
ة للمحامي عن الخطأ المهنيأشرف جهاد وحید الأحمد،  3 ة المهن ة الحقوق، جامعة الشرق المسؤول ل الأوسط،  ؛ رسالة ماجستیر، 

 .63،66.، ص ص2011/2012
ة للمحاميحماد عبد النور،  4 ة المدن رة ماجسالمسؤول ة، جامعة تلمسان، ؛ مذ اس ة الحقوق والعلوم الس ل ، 2011/2012تیر، 

 .69-68.ص ص
، ص محمد 5  .233.عبد الله، المرجع الساب
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ة:ثالثا ة الإجرائ   الحما
ون محلا  محام من أولى الحقوق المخوّلة له قانوناً، فله أن یختار محام  ة في الاستعانة  عد ح الضح

ه تولّ  عهد إل ه أقواله، فعلى قاضي لثقته و ة ي الدفاع عنه، منذ أوّل یوم تسمع ف التحقی حسم موضوع رغ
اشر أ إجراء إلى حین  س له أن ی اشرة في السماع والمواجهة مع المتهم، ول یل محام قبل الم ة في تو الضح

ة ضمانة أقامها القانون في المادة  حضوره اره؛ لأنّ حضور المحامي الذ ارتضاه الضح من  105في حال اخت
ن المحامي حاضرا، ج لا یجوز حرمانه منها، فهي شهادة .إ.ق أو قرنة على صحّة التحقی وسلامته، فإن لم 

الموعدوجب تأجیل السماع والموا ا أثناء الجلسة  .جهة إلى وقت آخر لإعلانه  ة المدعى مدن وإذا تمسك الضح
ة لحین حضور المحامي وتهیئة دفاعه مة احترام ذلك وأن تؤجّل القض مثّله فعلى المح   .حضور محام 

محام محاولة منه حمل المعنیین هذا م ة ح الاستعانة  ن قوله عن ما وضعه المشرع الجزائر لحما م ا 
ة في حالة   .ه الإخلالالأمر على احترامه هذا من جهة ومن جهة أخر تحملهم للمسؤول

  
س عن طر محام: الفرع الثاني ة في التأس ح الضح ة عن الإخلال    الجزاءات المترت
قى إنّ الحم محام لا تكفي لوحدها لضمان هذا الح وإنّما ت رّسة قانونا لضمان ح الاستعانة  ة الم ا

حسب  الجزاء المناسب  مجرد نصح وإرشاد تستمد طاعتها من وحي الضمیر، لذا لا بد من أن تكون مقترنة 
عة الإخلال وجسامته  .طب

 
ة:أولا   الجزاءات الإجرائ

ة طلان أو الانعدام أو السقو أو عدم القبول  إنّ مخالفة القواعد القانون ال ة یرتب جزاء إجرائي  الإجرائ
ة ا طلان من أكثر الدفوع الإجرائ ال ان الدفع  عة العیب الذ أصاب العمل الإجرائي، ولما  لتي تثار وفقا لطب

انات وإلغاء الإجراءات الن تقتصرأمام القضاء، فسوف  عاد الب ه، وعلى است  .اجمة عنهادراستنا عل
  

  طلان الإجراءات: 1
قه عن   ع ه قانونا، ف ل إجراء معیب نتیجة عدم احترام النموذج المنصوص عل هو جزاء إجرائي یلح 

حا ان قد وقع صح ما لو  ن ترتیبها ف م ان  ة التي  جرّده من آثاره القانون فته و طلان إذن هو 1أداء وظ ، فال
ق فرض على الأشخاص بل  ةجزاء لا  ، وقد تناول المشرع قواعد 2ع على عمل قانوني لمخالفته للقواعد الإجرائ

طلان مة  ال ذلك على مستو المح ، وعالجها   .على مستو إجراءات التحقی
                                                            

ندرة،  1 طلان الإجراء الجنائي؛ دار الجامعة الجدیدة، الإس مان عبد المنعم،   .1.، ص1999سل
او  2 ، ص ص –ح حة، المرجع الساب  .105-104. بوقادوم صل
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  طلان إجراءات التحقی: أ
ة في  نصّ  ما یتعل بإخلال ح الضح طلان إجراءات التحقی ف ة على  قانون الإجراءات الجزائ

محام من خلال نص المادة  ام المقرّ  157الاستعانة  ضرورة مراعاة الأح  100رة في المواد منه حیث قضى 
استجواب المتهمین و سماع المدعي المدني وإلاّ  105المتعلقة  طلان الإجراء ترتب على مخ المتعلقة  الفتها 
ام المادة ، نفسه وما یتلوه من إجراءات موجب أح طلان  ات التي یترتب على عدم مراعاتها ال ل ومن الش

طال  والتي 157/1 ن للمدعي المدني طلب الإ م   :على أساسها 
ه - غیر حضور محام عدسماع المدعي المدني أو مواجهته    .حة عن ذلكدعوته قانونا ما لم یتنازل صرا ، و
ه قبل یومین على الأقل من تارخ سماع  - ه یرسل إل تاب موصى عل عدم استدعاء محامي المدعي المدني 

المتهم المدعي المدني أو   .مواجهته 
ل سماع 24عدم وضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المدعي المدني  -   . 1ساعة على الأقل قبل 

ة من نفس ما أجازت الفقرة الثان ام الفقرة الأولى من  ن لم تراعالمادة للطرف المدني ممّ  ف في حقه أح
ون التنازل صرحا ولا  157المادة  صحح بذلك الإجراء، غیر أنّه یتعیّن أن  طلان و ال أن یتنازل عن التمسك 

عد دعوته قانونا  . یجوز أن یبد إلا في حضور المحامي أو 
 

مة: ب   طلان الإجراءات أمام المح
محام تكون عند  ة  س الضح سب وأن أشرنا أنّ الحالة الوحیدة التي أوجب فیها القانون ضرورة تأس

ا، حیث ألزم من خلال المادة  مة العل النقض ضد أ قرار قضائي أمام المح ن ج أن تكو .إ.من ق 505الطعن 
رة الطعن موقعة من طرف محام ا، وإلاّ  مذ مة العل اطلا یتعین رفضه حتى لو  ان طعنه معتمد لد المح

ة ل اب هذه الش ا قرارها رغم غ مة العل  .أصدرت المح
  

انات وإلغاء الإجراءات: 2 عاد الب   است
انات  عاد الب ه في القانون الجزائر من حیث إلغاء الإجراءات، یوجد نظام است على غرار ما هو معمول 

ه المحاكم لكفالة احترام القواعد  عدم قبول الذ تلجأ إل مة  حیث تتمیز هذه القاعدة بإلزام المح ة،  الإجرائ
طر غیر مشروع وذلك لفائدة العدالة، أمّ  انات التي تم الحصول علیها  انات، ونتج الب ا في حال قبول هذه الب
م الإلغاء ان مآل هذا الح ا  ة المدعي مدن م لغیر صالح الضح طلان إجراء سم2عنها ح اع ، ومن ذلك حالة 

طالها من ملف التحقی وإیداعها  غیر حضور محام، یتعین سحب الأوراق التي تم إ المدعي المدني أو مواجهته 
                                                            

، حزط 1 ة الجزائر رات في قانون الإجراءات الجزائ  .239.، ص2013، الجزائر، 8دار هومة،  محمد، مذ
او  2 ، ص –ح حة، المرجع الساب  .109.بوقادوم صل
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ا عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في  حضر الرجوع إلیها لاستن حیث  المجلس القضائي،  لد قلم الكتاب 
ة وفقا لما جاء في المادة من جانب القضاة أو المحامین تحت طائلة الجزاءا  المرافعات سواء من  160ت التأدیب

محام بنفس . ج.إ.ق ة في الاستعانة  ة لح الضح ق ة وحق ة فعل حق حما انات  عاد الب ذلك فإنّ نظام است و
طلان  .الطرقة التي یتوصل إلیها ال

  
ا ة المحامي: ثان مسؤول   الجزاءات المتعلقة 

له، ببذل إنّ الواجب الذ تفرضه مهنة المحاماة ی ة مصالح موّ احترام مهنته، والسهر على حما لزمه 
ة الرجل الحرص، والأمین على حقوق من استأمنه  .عنا

  
ة: أولا   الجزاءات الجزائ

ل من  ات على  محام من خلال فرض العقو ة على الح في الاستعانة  ة الجزائ أضفى المشرع الحما
فته، والتي تتر  ات وظ مقتض عاقب المحامي على أساس حاول العبث  ة للحرة والغرامة، ف ة السال اوح بین العقو

له أو  اع أموال موّ لّما تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ض جرمة الاختلاس والغدر 
ة  ه العقو سببها، وتطب عل فته أو  مقتضى وظ اء تقوم مقامها أو وثائ أو سندات وضعت تحت یده  أش

رر 119لمنصوص علیها في المادة ا س من ستة .من ق 1م الح غرامة ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 6(ع  سنوات و
  .دج 200.000إلى   دج50.000من 

ام التي لها صفة السرّة في  نشر المعلومات والوثائ والأح له  عاقب على أساس إفشاء أسرار موّ ما 
ه القانون إفشاؤها صرّح لهم بذلك وفقا للمادة  غیر الحالات التي یوجب عل س من .من ق 3012و الح ع 

غرامة من ) 6(إلى ستة  )1(شهر   .دج100.000إلى  20.000أشهر و
عفضلا عن م  قوم المحامي بإتلاف وثائ وأوراق ومستندات  تهتا أن  انة الأمانة  على أساس جرمة خ

طرقة مخالفة للقان ستعمل الشيء  له، والأصل أن بتمزقها أو حرقها أو أن  مها لموّ ون أو الامتناع عن تسل
ة  ه العقو الة الممنوحة للمحامي، فبذلك تطب عل ه وفقا لسند الو له إل ل ما تسلّمه من موّ یرد المحامي 

  .سنوات) 10(إلى عشر ) 5(وهي السجن المؤقت من خمسة  3ع.من ق 379المنصوص علیها في المادة 

                                                            
ات 119أنظر المادة  1 رر من قانون العقو  .م
اتمن قانون  301أنظر المادة  2  .العقو
اتمن قانون  379أنظر المادة  3  .العقو
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عاقب على أساس جرمة  افحة الفساد 25الرشوة المنصوص علیها في نص المادة ما  ، 1من قانون م
فرّق بین المحامي وغیره حین ارتكاب هذه الجرمة، ونصّ  ة تطال الموظفین إلاّ أنّ المشرّع لم  ت على عقو

س من سنتین ة المنصوص علها بین الح ا عن جرمة الرشوة وتتراوح العقو  إلى)2(العمومیین المسؤولین جنائ
ة 1.000.000دج إلى 200.000سنوات والغرامة من )10(عشر قبل لنفسه أو لغیره عط طلب أو  دج حینما 

فته م وظ ح ه  قوم  ان یجب أن  متنع عن عمل   .لأداء عمل غیر مح أو ل
    

ة: 1 ة والتأدیب ة المدن   المسؤول
له ح موّ ة ضد المحامي نتیجة إخلاله  ة المدن ن تقرر المسؤول ة  م في الاستعانة بخدماته القانون

ة أو التقصیرة، فأجمع الفقه والقضاء  ة العقد له على أساس المسؤول موّ ه ضرر  ه خطأ مهني یترتب عل ارتكا
لّما تولّ  ة  ة المحامي تكون عقد ار على أنّ مسؤول ة ومصالحه بناء على اخت ى المحامي الدفاع عن الضح

ه بنفسه، فی الأخیر اع القوانین والأعراف المتّ االدفاع عنه وعن مصالحه، ذلك  لتزمله، وطل عة في هذه ت
االمهنة؛ لأنّ الإخلال بهذا الالتزام یؤد لمساءل ان المحامي قد ألزمته القوانین أمّ  .ة المحامي مدن ا إذا 

الدفاع ان ن والأنظمة  ة  الضح ة في ظروف معیّنة، أو أنّ الضرر الذ ألح  اشئا عن رفض عن الضح
ة المحامي تكون تقصیرة ضا عن الضرر 2المحامي الدفاع عنه فإنّ مسؤول ة المضرور تعو ، ترتب ح الضح

اره  ة لإج ة الوسیلة القانون اقي الأفراد في الدعو المدن ة معه شأنه في ذلك شأن  جد الضح ه، و الذ أصا
  .3على إصلاح الأضرار الحاصلة له

امها، وإنّما أخضعتها للقواعد على الرغم من مسؤول ة لم تنظّم أح ة فإنّ القوانین العر ة المحامي المدن
ة في القانون المدني ة المدن ة  ا، وحسن4العامة للمسؤول ة المدن ع نطاق الحما فعلوا؛ لأن ذلك سوف یؤد لتوس

سبب خط ه  شمل التعوض عن أ ضرر قد یلح  ستعین بخدمات المحامي ل أ المحامي وهذا لكل من 
ة   .حسب اعتقادنا ضمانة هامة للضح

ه، إلاّ  ع الجزاء التأدیبي عل ه لمخالفات تقتضي توق سبب ارتكا ة للمحامي  ة التأدیب  ما قد تنشأ المسؤول
ة والتي تهمنا في هذه  الضح ة التي ترط المحامي  ون ناشئا عن العلاقة العقد أنّ مصدر هذه المخالفات قد 

رة الخطأ المتمثل في الانحراف في السلوك المهني الذ . ةالدراس ة للمحامي على ف ة التأدیب وتقوم المسؤول
                                                            

ة من  2006فبرایر سنة  20المواف  1427محرّم عام  21المؤرخ في  01-06من القانون  25أنظر المادة  1 الوقا ، المتعل 
ة عدد افحته، جردة رسم  .، معدل ومتمم 14الفساد وم

، ص 2  .29.أشرف جهاد وحید الأحمد، المرجع الساب
، ص 3  .100.حماد عبد النور، المرجع الساب
4  ، ادة العنز ة للمحامي في قوانین وأنظمة دول مجلس التعاون الخلیجيبدر عواد ع ة الجنائ ة المسؤول ل ؛ رسالة ماجستیر، 

ة،  ة للعلوم الأمن ا، جامعة نایف العر  .102.، ص2010الدراسات العل
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ن ون الخطأ ر ه المحامي أثناء ممارسته مهنة المحاماة، دون أن  ة 1فیها ایرتك میزها عن المسؤول ، وهذا ما 
ات المحامي ا ن حصرها؛ لأنّ واج م ة، وهذه المخالفات لا  ن حصرها أو تحدیدها، فضلا المدن م ة لا  لمهن

قوم على مبدأ لا جرمة إلا بنص   .عن أنّ النظام التأدیبي یختلف عن النظام الجنائي الذ 
الدفاع الأمثل عن  التزامه  ه في حالة الإخلال  ما هو سائد في أغلب النظم المقارنة، فیترك أمر تأدی

ة للتعیین  له أو عدم الاستجا یل  التلقائي، للنظام الداخلي لمهنة المحاماة، حیث نصّ مو هذا الأخیر على تش
ة التي یتعرض لها المحامي المخطئ ات التأدیب ذا العقو حسب المادة ، 2مجلس التأدیب، و والتي تتمثل 

یخ، والمنع المؤقت من مزاولة المهنة لمدة  من 119/3 م مهنة المحاماة في الإنذار والتو أقصاها قانون تنظ
ة في ح المحامي قبل سماعه أو غیر أنّ من الجدول،   سنة، والشطب النهائي ة تأدیب ع أّة عقو ن توق م ه لا 
الحضور قانونا فه    .تكل

 
  ةخاتم

محام، وما تمثله مهنة المحاماة من  ة ح الاستعانة  یف أنّ للضح في ختام هذا الموضوع وضّحنا 
ة لتحقی العدالة،  اً، وإحاطته علما دعامة أساس ة قانون ة الضح قع على عات المحامي من مهمة توع وما 

ه من التزامات، إضافحق یف عمدت المنظمات إلى  ةوقه وما عل معاونة القاضي في تحقی العدالة، و
ة تكف قة عالم حیث لم یخل مؤتمر أو وث ة حقوق الإنسان،  ة على تأكید حما ل والمؤتمرات والمعاهدات الدول

مدافع، وتضمن حد أدنى من ضمانات ذلك الح  حقوق الإنسان من النص فالة ح الدفاع والاستعانة    .على 
رّس الح في س عن ثم أنّ القانون الجزائر قد    محام خلال مرحلة التحقی الابتدائيطر  التأس

الرغم ما لهذه الأخیرة من الضمانات الهامة التي تقضي  والمحاكمة، دون أن ینصّ  ه في مرحلة الاستدلال،  عل
ات، نظرا لما في حضور  متها في الاث مها لق المزد من الثقة في سلامة هذه الإجراءات فضلا عن تدع

سلّم  صدد إعداد المحضر الذ  ة  ة تمنع من اتخاذ أ إجراء تعسفي مع الضح ة المحامي من رقا ا إلى الن
عد ما  ه هذا . العامة ف ستوج لذا یتعیّن عدم منع المحامي من الحضور أثناء إجراءات جمع الاستدلال، ذلك لما 

محام أمام أّة جهة سواء أكانت جهة تحقی أوّ  قاته بإقرار ح الاستعانة  سط تطب  ،ليالأصل الدستور في أ
ضع أولى نهائي، فالمحامي من خلال مرافعتأو ابتدائي  ل مراحل التقاضي،  قدمها من خلال  راته التي  ه ومذ

حد ذاتها نواة لإرساء صرح العدالة التي یبتغیها المشرع ام تمثل    .لبنات الطر نحو إصدار أح
ات ان ذلك عبر قانون العقو ة خاصة سواء  ة قانون حما غفل المشرع عن إحاطة هذا الح  أو   ما لم 

هالإجراءات الجزائ جزاء نتیجة الإخلال  م مهنة المحاماة، وما قد یترتب    . ة، وحتى قانون تنظ
                                                            

، ص 1  .225.محمد عبد الله، المرجع الساب
او  2 حة، المرجع الساب - ح  .103.، صبوقادوم صل
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ما یلي ات    :توصلنا من خلال هذه الحوصلة إلى مجموعة من التوص
محام في مرحلة التحقی الأوّ  - شأنه، وأن یهتم على المشرع إقرار ح الاستعانة  لي لتجنب أ خلاف قد یثور 

ة أمام الض ما في جرائم الاعتداء حقوق الضح محام، لا س ح الدفاع والاستعانة  ما یتعل  ة ف ة القضائ ط
ون في وضع نفسي متوتر ومضطرب   .الجسد أین 

اشرة دون المرور عبر - ه أسئلة م ین المحامي من توج ة العامة، لتم ا ة الن  إنزال المدعي المدني مرت
ة في  ح الضح المعنى المتعالقاضي؛ ذلك أنّ الاعتراف  منح له حقا  محام لا  قى الاستعانة  ه و ارف عل

سوّ  ه أسئلة   قاصرا ما لم  ارها خصما في الدعو لمّا أجاز لهذا الأخیر توج اعت ة العامة  ا بین المحامي والن
اشرة عد الحصول على  على المتهم، في حین لم یجز ذلك لمحامي المدعي المدني إلاّ   م عبر القاضي و

ة، وحتى وإن م الح الخاص للضح ه أسئلة وتقییدها بإرادة القاضي تعني المخاطرة  وافقته، فمنح الح بتوج
الصالح العام إلاّ  م المصلحة  أنّ  انت الجرمة قد مسّت  ان أشد على مصلحة المدعي المدني، وتقد ضررها 

ح هذا الأ ه مساس  المدعي المدني ف هخیر أكثر ممّ العامة على المصلحة الخاصة  حم   .ا 
ینه من الإطلاع على  - ة تم غ لّما أعرب عن رغبته في ذلك،  مة بتعیین محام للمدعي المدني  إلزام المح

ه  حرم من الإطلاع عل ، لسبب قصر ح الإطلاع على المحامي دون المدعي المدني، حتى لا  ملف الدعو
الدفاع عن نفسه بنفسه   .في حال إنفراده 

ة القاصر مثل ما فعل للمتهم القاصرإلزام ا - مة بتعیین محام على نفقتها للضح   .لمح
ع نطاق تد - افة العراقیل التي تحد من أداء دوره في السهر على ختوس ة وإزالة  ل المحامي بجانب الضح
ل حرة و  دفاعال له   .طلاقةعن مو

 


